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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين, وبعد،،،
فهذه ورقة عمل بعنوان: ((الحكم الشرعي في استخدام الخلايا الجذعية)) أتقدم بها إلى الندوة الوطنية للخلايا الجذعية,التي تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم والتقانة بالتعاون مع الجامعة الأردنية , حول موضوع علمي يعتبر ثورة علمية بكل المقاييس، حيث من المؤمل أن تكون مسالة استخدام الخلايا الجذعية فتحا طبيا وسبيلا لعلاج الكثير من الأمراض المستعصية خاصة و أن تقدم فائدة كبيرة للبشرية إذا تم إجراؤها وفقاً لقيود وضوابط مقننة، ,في حين يكون  المضي في هذا الطريق دون ضوابط من شأنه أن يفتح بابا لتجارة الأجنة والخلايا، وهو ما يعني مزيدا من عمليات الإجهاض، وبالتالي الدعوة للزنا والكذب والخداع وتعريض النفس البشرية لمزيد من الضياع , لذلك فقد احتدم الجدل حول البعد الأخلاقي والديني والقانوني لهذه المسالة, وقد أدلى الفقهاء وعلماء الأخلاق والقانون بدلوهم فيها على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ومشاربهم , كما كان للمجامع الفقهية نصيب وافر في تجلية الحق وبيان حكم الله عيها .
 وقد حاولت من خلال هذه الجهد المتواضع  إلقاء الضوء على الحكم الشرعي في مسألة علمية طبية حادثة وهي الخلايا الجذعية على وجه الخصوص،  لما لهذه المسألة من تأثيرات خطيرة على المجتمع الإنساني برمته ، حيث شغلت العلماء والباحثين، في البحوث البيولوجية والتجريبية التطبيقية على الإنسان، والأطباء، وأصحاب الاختصاص، والرأي العام، لذلك كان من واجب فقهاء الإسلام التصدي لها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء لوضعها في إطارها الشرعي· وهذا قبل حدوث الفراغ الفقهي في هذه المسائل.

وقد تناولت هذه الورقة عدة مسائل كانت على النحو التالي :-
· تعريف الخلايا الجذعية.
· مصادر الخلايا الجذعية.
· الحكم الشرعي في استخدام الخلايا الجذعية.
· الصور الجائزة.
· الصور المحرمة.

       -   استخدام الخلايا الجذعية التي تؤخذ من " الأجنة البشرية"                    
       - حكم استخدام الأجنة الفائضة .
       -الضوابط الشرعية لجواز استخدام الخلايا الجذعية.
وأخير فاسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تجلية هذه المسالة ,وبيان الحق ,فان أصبت فمن الله ,فان أخطات فمن نفسي ومن الشطيان , كما أسأله تعالى أن يبارك أعمال هذه الندوة ,وجهود القائمين عليها , وأرجو لهم بالنجاح والتوفيق . 
د. واصف البكري

لقد أثارت أبحاث وتجارب الخلايا الجذعية، والتي يتم الحصول عليها من أجنة بشرية  -بشكل رئيسي-، يقاس عمرها بالأيام، من خلال إهلاك بعض الأجنة، بغرض العلاج الطبي أو خدمة الإنسان، عاصفة علمية ودينية وأخلاقية وإنسانية في العالم برمته، وجعلت علوم الأحياء والبيولوجية  تمر بأزمة أخلاقية حادة، هي أكبر امتحان للبشرية كلها على مر التاريخ الإنساني فهذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بين العلماء، سواء الطبيين منهم أم الشرعيين أي قضية "الخلايا الجذعية"، ومدى إمكانية استخدامها في علاج كثير من الأمراض المستعصية اليوم، كالزهايمر، والسرطان، والسكر، ...الخ والتي احدث خلافا كبيرا في هذه المسألة  دينيا و خلقيا وقانونيا حول مدى مشروعية استخدام هذه  التقانة باستخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والعلاج الطبي والتجارب المتصلة بها.
ولا بد قبل الخوض في هذه الاختلافات من بيان حقيقة المقصود بالخلايا الجذعية وأنواعها وطرق استخدامها  وغير ذلك من المسائل الضرورية لمعرفة الحكم الشرعي في هذه المسالة كما بيَن ذلك الأطباء  والعلماء والمتخصصون في هذا المجال وذلك على النحو    التالي :-
تعريف الخلية الجذعية:-

 
هي خلية مصدرها من المضغة أو جسم الشخص البالغ، تستطيع في ظروف معينة محدودة أن توالي الانقسام لمدة طويلة، (في حالة الخلايا البالغة تمتد هذه الفترة موازية لحياة الجسم، الذي كان مصدر هذه الخلايا).كما أن باستطاعة الخلية الجذعية أن تتمايز إلى خلايا متخصصة تكون لبنات، بناء الأعضاء المختلفة في الجسم. فبعض هذه الخلايا كثيرة القدرات (Pluripotent)، أي أنها قادرة على أن تصبح أي نوع من الأعضاء في الجسم، في حين أن خلايا أخرى متعددة أو محدودة القدرات (Multipotent) أي أنها مقيدة بالقدرة على أن تصبح واحداً من بضعة أنواع من الأعضاء (جلد,عضلات,عظام,.......الخ)  فالخلايا الجذعية هي نمط من الخلايا تملك القدرة على التمايز إلى أنماط متخصصة من الخلايا بشكل عام  وتنشأ من مصدرين رئيسيين وهما:-
1-منشأ جنيني خلال مرحلة الكيسة الأرومية (blastocyst)   من مراحل التطور الجنيني (خلايا جذعية جنينية) ( Stem Cells)، وتعرف أيضاً بالخلايا متعددة القدرات (Pluripotent Stem Cells) وهذه الخلايا  المبكرة هي خلايا المنشأ المتكونة في الجنين ولها القدرة على التحول إلى عضو بشري حسب التحفيز الكيميائي الذي تتعرض له حيث يحتوي الحامض النووي الريبي في كل خلية حية على المعلومات كافة اللازمة لتوليد ذلك الكائن الحي. والتكاثر الجنسي هو نتيجة الاتحاد بين خلية مني وخلية بويضة. وتنتج خلايا المنشأ في وقت اتحادهما "التخصيب". ولكل خلية منشأ القدرة على أن تصبح عضواً، وعندما ينمو الجنين تتكاثر هذه الخلايا وتتخصص لتصبح أعضاء معينة. وعند الولادة تكون معظم خلايا المنشأ قد فقدت قدرتها الأولية. فهي خلايا بدائية تظهر بعد 6 إلى 12 يوماً من الإخصاب)، وهي تملك القدرة أو القابلية في هذه المرحلة على التطور والنمو والانقسام، بلا حدود وإعطاء الخلايا المتخصصة كلها، ويمكنها أن تتحول إلى أي نوع من أنواع أعضاء أو أنسجة الجسم البشري تقريباً، وهذا يجعلها شيئاً ثميناً بالنسبة إلى العلماء والباحثين في العلوم الحيوية والبيولوجية
2-منشأ نسيج بالغ (خلايا جذعية بالغة) :-
 تستخرج من مختلف خلايا الجسم مثل النخاع العظمي والرئة والقلب والعضلات وغيرها  حيث إن البشر يحتفظون بعدد صغير من خلايا المنشأ إلى مرحلة البلوغ والخلايا الجذعية التي تؤخذ من البالغين ، تؤخذ من جهتين :

الجهة الأولى : من النخاع العظمي ، أي : من نفس العظم ، مثل عظمة الحوض أو الصدر ، وهذه مشكلتها أنها تعتبر مؤلمة ، وتتطلب تخديراً عامّاً ، وتحتاج إلى وقت طويل ، إضافة إلى أن كمية الخلايا الجذعية التي تؤخذ منها قليل جدّاً .

والجهة الثانية : من الدم ، وفي هذه الحالة ينبغي أخذ كميات كبيرة من الدم ، ثم تصفيته ، وفي النهاية لا نحصل إلا على كمية قليلة جدّاً من الخلايا الجذعية .
وبعد تكون الجسم البشري تدخل هذه الخلايا في حالة تشبه «السبات». وتبقى هذه الخلايا البالغة أو الجسدية في حالة هجوع أو عدم انقسام مدة سنوات إلى أن تتفعل لسبب مرضي أو أذية نسيجية وتنقسم هذه الخلايا بشكل غير محدد مما يساعدها على توليد أنماط مختلفة من الخلايا بدءا من القدرة على تجديد عضو وحتى إعادة تجديد عضو كامل ,ولكن بشكل عام يعتمد قدرة هذه الخلايا على التجديد على نوع النسيج أو العضو الذي يكون فيه . 

 
كما طفت على سطح الأبحاث العلمية مؤخرا تقنية جديدة تعتمد على «إعادة برمجة خلايا الجسم البالغة، مثل خلايا الجلد، للحصول على خلايا جذعية أشبه بالخلايا الجنينية متعددة القدرة»، أطلق عليها «الخلايا المستحثة فائقة القدرة» (Induced pluripotent stem cells – IPCS) .
3-ويضاف إلى المصدرين الرئيسيين السابقين المصدر الثالث  وهو الأهم ، الخلايا الجذعية التي تؤخذ من الحبل السري ، وهو المصدر الغني بالخلايا ، وقد يصل عددها إلى 200 مليون خلية !  ومن هنا جاءت فكرة حفظ هذه الخلايا في " بنوك "، ويتم في هذه البنوك إجراءات تضمن عدم العبث بالخلايا ، كما أنه يمكن لصاحبها أن يتابع أخبارها وأحوالها ، كما يتابع رصيده من المال في البنك .وقد ذكر بعض الأطباء أنه يمكن الاحتفاظ بهذه الخلايا إلى مدة تصل إلى 25 عاماً ، وبعض الأطباء يقول : إنه يمكن تخزينها مدى الحياة .

و ليست هذه الخلايا نافعة فقط لصاحبها الذي قد يصاب بأمراض يمكنه الاستفادة من تلك الخلايا ، بل ويمكنه كذلك التبرع بها لغيره ، وقد استُعمل بالفعل ذلك في علاج حالات مرضية ، وكان بديلاً ناجحاً لعملية زراعة النخاع العظمي الخطيرة ، كما أنه من الناحية الطبية يعدُّ بديلاً عن التبرع بالأعضاء ؛ حيث يمكن إعادة بناء الخلايا التالفة للمريض .

وبخصوص صاحبها : فهي مطابقة تماماً لخلاياه ، فهو المنتفع الوحيد المطابق ، وأما أفراد عائلته فتتراوح نسبة التطابق بين 25 % و 40 % .
مصادر الخلايا الجذعية :-

يمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر عديدة منها : 

1. الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية " البلاستولا " ، وهي الكرة الخلوية الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلايا الجسم ، وتعتبر اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب هي المصدر الرئيس ، كما يمكن أن يتم تلقيح  متعمد لبييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع للحصول على لقيحة وتنميتها إلى مرحلة البلاستولا ، ثم استخراج الخلايا الجذعية منها
2. الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل . 

3. المشيمة ، أو الحبل السري
4. الأطفال ، والبالغون .

5. الاستنساخ العلاجي ، بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ ، واستخراج نواتها ودمجها في بييضة مفرغة من نواتها ، بهدف الوصول إلى مرحلة البلاستولا ، ثم الحصول منها على الخلايا الجذعية 

الحكم الشرعي في استخدام الخلايا الجذعية
إن مسألة  استخدام الخلايا الجذعية  هي من المسائل والنوازل الحادثة التي لم يرد نص بها خاص من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع على حكمها بل لم يتعرض لحكمها فقهاء الإسلام الأقدمون لعدم وقوعها في زمانهم لذلك ولما كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لقدرتها على استيعاب تجدد الحوادث وتطور العلوم واكتشاف الحقائق،  والإحاطة بكل الأسقف المعرفية والاتساق مع كل الحقائق العلمية، لأن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين , لذلك فالبحث في حدود البيولوجيا الجزيئية، والعلاج الجيني، والعلاج بالخلايا، والخلايا الجدعية، وتجارب الاستنساخ الجيني العلاجي، والهندسة الوراثية، وجميع إنجازات واكتشافات علوم الطلب والأحياء البيولوجية، والعلوم الأساسية والتطبيقية الحديثة، المعلقة بالإنسان في حياته وجسده وجثته، واحترام كرامته وقداسته الإنسانية، هي مسائل فقهية بالأساس، فالرأي الأخير في هذه النوازل العلمية والطبية المستجدة، هو للفقهاء لتحديد ضوابطها الشرعية وحدودها الأخلاقية والإنسانية، بما فيها المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على إبادة الأجنة البشرية ـ باعتبارها أصل الآدمي ومادته ـ واستخدامها لأغراض تجارية، كوضع الأجنة البشرية المستنسخة في رحم أنثى البشر أو الحيوان، أو إهلاكها لاستعمالها في علاجات طبية ـ <ثورية>، مما يعتبر جريمة ضد البشرية أو الإنسانية·
 فالشريعة الإسلامية قادرة على معالجة مشاكل الإنسان المختلفة ، وتحقيق المصالح المشروعة,لذلك كان لا بد من الاجتهاد في حكم هذه المسألة في ضوء القواعد العامة للشريعة والمقاصد الكلية، لذلك ولما كانت هذه المسألة موضع اجتهاد ونظر عند الفقهاء المعاصرين وعلماء الشريعة الذين تصدوا للبحث فيها ,والذين كان منطلقهم في البحث أن كل ما يعود على البشر بالنفع والمصلحة ,من خلال إيجاد علاج للإمراض المستعصية وفيه تخفيف لمعاناة الناس وآلامهم  ولا يكون فيه خروج على القواعد والضوابط الشرعية ,وفي مقدمتها المحافظة على كرامة الإنسان وحرمته ,ولا يؤدي إلى اختلاط الأنساب فهو أمر جائز ومشروع,بل إن الشريعة الإسلامية تحث وتدعو إليه وقد تجلى ذلك في جواز صور عديدة من صور استخدامات الخلايا الجذعية على النحو التالي :-

1- الخلايا الجذعية البالغة التي تؤخذ من الانسجة فهي مما يجوز أخذه واستخدامه,ولكن هذا الجواز مشروط بان هذه الخلايا  إذا أخذت من  أنسجة البالغين كنخاع العظم فالأمر مقيد أيضا بعدم الإضرار بصاحبه وبالإذن منه بأخذها واستخدامها  إن كان بالغا رشيدا وان كان قاصرا فالأمر مقيد بعدم الإضرار به وبموافقة ولي أمره حيث إن تصرف الأولياء على القاصرين منوط بالمصلحة .
2- الخلايا الجذعية من خلال الحبل السري أو المشيمة اللذين يتم التخلص وبناءاً على الأبحاث العلمية التي ترى أن هناك منافع ترتجى من وراء تخزينها وإعادة استخدامها في العلاج البشري، فانه يجوز شرعاً تخزين الخلايا الموجودة في " الحبل السري " بإذن الوالدين إذا ثبت فائدتها في العلاج ولم يترتب عليها أضرار ومخاطر، ويجوز الانتفاع بها لأنها ليست من الجنين وترمى عادة بعد الولادة.


وقد يكون من حق الو الدين المطالبة بمبالغ مادية حال استخدام شركات الأدوية هذه الخلايا لصناعة هرمونات علاجية، لأن هذه الشركات تستفيد ماديا. كما انه الاحتفاظ  بالحبل السري من خلال ما يعرف بـ (بنوك الحبل السري)  أو( بنوك دم المشيمة )وذلك من أجل الاستفادة منه في علاجات طبي وان هذا الحكم يمكن انطباقه على الخلايا إذا أخذت من الكتلة الخلوية الداخلية من الجنين العادي ولم يتضرر بذلك الجنين أو أمه بشهادة الخبراء فلا مانع من ذلك بشرط موافقة الولي (الزوج والزوجة) كلاهما أو الزوجة فقط في حالة وفاة الزوج،وهذا ما رجحه بعض العلماء ومنهم الدكتور علي القرة داغي .
ولا بد من الإشارة إلى بعض القيود في جواز استخدام الخلايا الجذعية التي يكون مصدرها الحبل السري المتمثلة في عدم جواز الإجهاض المتعمد بقصد الحصول على هذه الخلايا,وقد أشار مجمع الفقه الإسلامي إلى ذلك بغاية الوضوح من خلال قراره التالي: فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في موضوع : (الخلايا الجذعية) في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة  من 19ـ23/10/1424هـ، وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع وآراء الأعضاء والخبراء والمختصين ، والتعرف على هذا النوع من الخلايا ومصادرها وطرق الانتفاع منها ، اتخذ المجلس القرار التالي : ((  

أولاً / يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة ، إذا كان مصدرها مباحاً ، ومن ذلك على سبيل المثال المصادر الآتية  :
1. البالغون إذا أذنوا ، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم .

2. الأطفال إذا أذن أولياؤهم لمصلحة شرعية وبدون ضرر عليهم .
3. المشيمة أو الحبل السري بإذن الوالدين .
4. الخلايا الجذعية من جنين حيواني إن أمكن نجاحها ولم تترتب على ذلك محاذير شرعية.,فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم الدكتور رأفت عثمان وآخرون إلى القول بان  الأبحاث التي تجرى بالتلقيح ما بين حامض نووي إنساني وآخر حيواني  من خلال ما يطلق عليه) كيميرا) كما حدث في مدينة شنغهاى عام 2006 حيث استخدم العلماء حبلا سريا بشريا وزرعوه في أجنة الماعز، ونتج عن ذلك أن 39% من أجنة الماعز لها خصائص الجينات البشرية، ويطلق على الجنين المختلط 
اسم «كيميرا»،فانه لا مانع منه شرعا  فالعلماء يدافعون عنه لسببين:

  الأول - عدم توافر البويضات.
والثاني- الاستفادة منه في عمليات نقل وزراعة الأعضاء. أما بالنسبة لنقل وزراعة أنسجة الكيميرا إلى البشر فهو أمر قد يجعل العلاج متاحا للجميع على المدى الطويل، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انتقال أي من الفيروسات الحيوانية إلى المرضى المستقبلين للأعضاء من البشر، فالمصلحة المرسلة،التي لم يرد فى الشرع حكم لها، تعد أصلا من الأصول التي يعتد بها في تشريع الأحكام )) .
ويستدل إلى ما سبق ذكره من الصور بأنها مما يدخل في إطار التداوي· والتداوي قد أمر الإسلام به، لقوله صلى الله عليه وسلم  ( إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، فتداووا )  رواه مسلم  ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد·· قالوا: ما هو قال: الهرم(  رواه الإمام أحمد   .
الحكم الشرعي  في استخدام الخلايا الجذعية التي تؤخذ من " الأجنة البشرية"
 للبحث في مشروعية استخدام الخلايا الجذعية من الوجهة الشرعية والأخلاقية، ينبغي شرعاً الرجوع إلى المصدر الذي أخذت منه هذه الخلايا فإذا كان مصدرها محرَّماً لم يجز استخدامها ، وتفصيل ذلك على النحو التالي :

1. الجنين المسقط تعمُّداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع .

2. التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع . 

3. الاستنساخ العلاجي .

وبيان ذلك أن  إهلاك الأجنّة البشرية وتدميرها، لاستخدامها في ما يعرف بالعلاج الخلوي محرم في الشريعة الإسلامية لان  الإسلام منع الاعتداء على أي حياة إنسانية في أي طور من أطوارها وأي مرحلة من مراحلها وإن كانت الحرمة في المراحل المتقدمة تكون أكبر من المراحل الأولية, فجميع الأديان وأصحاب القيم والأخلاق يمنعون استخدام الأجنة البشرية للدراسة والبحث لما في ذلك من امتهان لكرامة الإنسان إضافة إلى أنه لا يمكن القبول بالحفاظ على حياة إنسان على حساب إنسان آخر.

 وأما فيما يتعلق بمسألة استخدام الفائض من اللقاح والأمشاج الآدمية، في مشاريع أطفال الأنابيب (التلقيح الصناعي)، للحصول على الخلايا الجذعية، فإنّ المجمع الفقهي الإسلامي منع تخزين وتجميد اللقائح الآدمية، منعا لاختلال الأنساب وسدّاً لذريعة العبث أو التلاعب بها .


إن استنساخ الأجنة البشرية ثم إهلاكها أو تدميرها، لاستخدامها في البحوث العلمية، والعلاجات الطبية – الثورية - لاستعمال الخلايا الجذعية الجنينية، أو الخلايا الجزيئية، هو أمر يرفضه الإسلام بحزم، لقوله تعالى :(من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً( المائدة:32.



     فاستخدام الخلايا الجذعية (E.S.C)، التي تؤخذ من الجنين الآدمي، في أول 14 يوماً من تكونه، لا يكون إلا بعد إنشاء الجنين ثم تدميره (أي قتله)· فهو ينطبق عليه شرعاً، ما ينطبق على الإجهاض الإجرامي، الذي هو جريمة في حق الجنين البشري· فان إسقاط الحمل- دون عذر شرعي -، هو محرَّم شرعاً، ويعد جناية تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، لقوله سبحانه وتعالى :(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم) الإسراء:31.

كما لا يجوز لأحدٍ التبرع بالنطف المذكرة والمؤنثة ، أو الحيوانات المنوية أو البويضات لإنتاج بويضات مخصبة تتحول بعد ذلك إلى " جنين " بهدف الحصول على الخلايا الجذعية منه .

 والحكم ذاته في الحصول على هذه الخلايا بواسطة ما يعرف بالاستنساخ العلاجي (بإتباع تكنولوجيا الاستنساخ المعروفة)، فإن الإسلام يمنع انتهاك حرمة الجنين الآدمي، ولا يسمح بإجراء تجارب الاستنساخ البشري، ولو كان المبرر وجود الحاجة للتداوي والمعالجة لأمراض مستعصية أو خطيرة، فإنه يمنع شرعاً استنساخ الأجنّة للحصول على الخلايا الجذعية الجينية .
حكم استخدام الأجنة الفائضة :


  1- إن الحصول على هذه الخلايا الجذعية عن طريق الأجنة المجهضة تلقائياً، أو بسبب علاجي مشروع ، فإنه لا مانع من استخدامه من الناحية الشرعية، ويعتبر ذلك في إطار المباح، على أساس الموازنة الشرعية بين المفاسد والمصالح، بأن تكون الأبحاث والتجارب العلمية أو الطبية جادة وهادفة، وأن تقف عند الحد الشرعي، مع مراعاة الأحكام الشرعية المعتبرة.
2- وأما اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدين , فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز استخدامها ,حيث يفهم من قرار  مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م جواز استخدامها ,حيث جاء في القرار المذكور  في فقرته الخامسة عند تعداد حالات جواز الاستخدام ما يلي:(  اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدين مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع.  

     في حين يفهم من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان  1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م في قراره رقم (55) تحريم استخدام اللقائح الفائضة حيث جاء في القرار المذكور ما يلي :-

 أولاً: في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات الملقحة.
ثانياً: إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
ثالثاً: يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع.
 ويؤكد هذا الفهم ما جاء في القرار رقم: 56 (7/6)[1]   لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان  1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990بشأن استخدام الأجنة مصدراً  لزراعة الأعضاء والذي نص على ما يلي :-

أولاً:  لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها:              
‌أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
  ‌ب- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته و المحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 26(1/4) لهذا المجمع.
ثانياً:لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
ثالثاً: لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة
وهذا ما يفهم من قرار مجمع الفقهي الإسلامي منع تخزين وتجميد اللقائح الآدمية، منعا لاختلال الأنساب وسدا لذريعة العبث أو التلاعب بها).

وبناء على ذلك فالمسالة خلافية ولا حرج في ترجيح احد الرأيين , وقد رجح الدكتور علي محي الدين القرة داغي  الجواز في هذا لأنها لم تتحقق لها الحرمة قبل إدخالها في رحم الزوجة .
الضوابط الشرعية لجواز استخدام الخلايا الجذعية:- 
إن السند الشرعي لمشروعية إجراء الأبحاث على الخلايا الجذعية و العلاج الجيني في الحالات الجائزة شرعا، هو المصلحة العلاجية للمرضى، وعدم الحد من التقدم العلمي في المجالات الطبية، ولكن ذلك مشروط بان يكون وفق الضوابط الشرعية وهي على النحو التالي: 
1- أن تؤخذ كل الاحتياطات العلمية والتقنية والفنية والمعملية الاحترازية لتفادي كل الأضرار التي يمكن أن تترتب على العلاج الجيني.

2-  أن تكون المنافع المتوخاة من العلاج محققة في حدود الظن الغالب، أما إذا كانت آثاره الإيجابية مشكوكا فيها فلا يجوز إجراؤه على الإنسان.
3-  إن يكون العلاج في حدود الأغراض الشريفة وبعيدا عن العبث والفوضى، وذلك بأن لا يكون لأجل إثبات قوة العلم فقط دون أن يترتب عليه منافع للبشرية .
4- إن لا كون العلاج الجيني في مجال التأثير على السلالة البشرية وعلى فطرة الإنسان السليمة شكلاً وموضوعا (إي لا يؤدي إلى تغيير خلق الله).
5- أن لا يؤدي العلاج إلى الإضرار بالبيئة أو إلى تعذيب الحيوان .

هذه ابرز الضوابط الأخلاقية لجواز استخدام الخلايا الجذعية ,وعلى العلماء، مراعاة هذه الضوابط الأخلاقية والدينية،و ضرورة البحث في البدائل الممكنة في هذه المجالات، ومنها: استخدام الخلايا الجذعية البالغة المأخوذة من الدماغ أو غيره، وإعادة برمجة الخلايا البالغة، واستنبات الأوعية الدموية، واستخلاص الخلايا الجذعية البالغة من الأعضاء المهمة، والزراعة الذاتية لعضلات القلب، والاستفادة من الخلايا الجذعية من الحبل السري، وغيرها مما يدخل في إطار التداوي المشروع . 
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى ضرورة أن يتلازم مع البعد الأخلاقي والديني  -من خلال الضوابط المذكورة-بعد تشريعي  قانوني ,يكون فيه الردع والزجر لكل من يحاول تجاوز البعد الأخلاقي والديني ,فان الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن .



 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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